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  قرار اتخذته الجمعية العامة

 ])A/62/439/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 الحق في التنمية - ٦٢/١٦١
 

 ،إن الجمعية العامة 
تـشجيع بميثاق الأمم المتحدة الـذي يعـرب بوجـه خـاص عـن العـزم علـىإذ تسترشد 

ــدر أكــبر فييات المعيــشة الاجتمــاعي ورفــع مــستوالتقــدم ــة، مــن الح ظــل ق ــىري  وكــذلك عل
 لشعوب،ميع االشؤون الاقتصادية والاجتماعية لجب النهوض الدولية فيالآلياتاستخدام

 وإلى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق)١(إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان وإذ تشير 
 ،)٢(يةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافإلىو )٢(المدنية والسياسية

 إلى نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقـدها الأمـم أيضاوإذ تشير 
 المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،

ــة العامــة فيإلى  كــذلكشيروإذ تــ  ــة الــذي اعتمدتــه الجمعي أن إعــلان الحــق في التنمي
 غـيرد أن الحـق في التنميـة حـق أكـ١٩٨٦ديـسمبر/ كـانون الأول٤لمؤرخ ا٤١/١٢٨قرارها

 لــدول ل حــق وأن تكــافؤ الفــرص مــن أجــل التنميــة، مــن حقــوق الإنــسانقابــل للتــصرف
ــون ا لأفــراداو ــذين يكون ــدولال ــى حــد ســواء، وأن الفــرد هــول ــةمحــور الاهتمــام عل   في التنمي

 ،هاوالمستفيد الرئيسي من
 

_______________

 ).٣ -د(ألف ٢١٧القرار )١(
 .، المرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
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الحـق في التنميـة حـق أنأكـدا مـن جديـد )٣( أن إعلان وبرنامج عمل فييناتؤكدوإذ 
محـوريتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفـرد هـو غير قابل للتصرف وجزء لاوعالمي

 ،ها والمستفيد الرئيسي من في التنميةالاهتمام
ــة أمــرا واقعــا لكــلوإذ تؤكــد مــن جديــد   الهــدف الرامــي إلى جعــل الحــق في التنمي

 ٨لألفية الذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في لحدةشخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المت
 ،)٤(٢٠٠٠ سبتمبر/أيلول

فقـر، وإذ تعـيش فيفي العـالملأن غالبيـة الـشعوب الأصـلية  القلـقيساورها بالغوإذ 
عن على الشعوب الأصليةالإنصافلأثر السلبي للفقر وعدمل التصديتقر بالحاجة الماسة إلى

 ،على نحو تام وفعال  الفقروالقضاء علىتنمية برامج ال أن تشملهاطريق ضمان
ــالمي لج وإذ تؤكــد مــن جديــد  ــصاديةالطــابع الع ــة والاقت ــة والثقافي ــع الحقــوق المدني مي

ــسياسية ــة، بمــا في وال ــاوالاجتماعي ــة، وتــشابكهاه  وعــدمتعاضــدهاوترابطهــا و  الحــق في التنمي
 ،قابليتها للتجزئة

ت التجاريـــة لمنظمــة التجـــارة العالميـــة، إزاء تعليـــق المفاوضــاقلــقالوإذ تعــرب عـــن 
 رئيـسيةتؤكد الحاجة إلى أن تـسفر جولـة الدوحـة الإنمائيـة عـن نتـائج ناجحـة في مجـالات وإذ
قبيــل الزراعــة وإمكانيــة وصــول المنتجــات غــير الزراعيــة إلى الأســواق وتيــسير التجــارة مــن

 ،والخدمات والتنمية
لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة الـتيإلى نتائج الدورة الحادية عـشرةوإذ تشير 

ــل، في الفتــرة مــن ــاولو، البرازي ــران١٨ إلى١٣عقــدت في ســاو ب ــه/ حزي ، بــشأن٢٠٠٤يوني
تعزيز الاتساق بـين الاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة والعمليـات الاقتـصادية العالميـة”موضوع
 ،)٥(“ البلدان النامية فيبخاصة، و الاقتصاديين النمو والتنمية تحقيقمن أجل

 ٤/٤ة وقـرار مجلـس حقـوق الإنـسانــــراراا الـسابقـــــع قــــى جميــ إل أيضاوإذ تشير 
ــسابقة للمجلــس)٦(٢٠٠٧مــارس/ آذار٣٠المــؤرخ ــة حقــوق وإلى القــرارات ال ــرارات لجن  وق

ريـلأب/ نيـسان٢٢ المـؤرخ١٩٩٨/٧٢سـيما قـرار اللجنـة الإنسان بشأن الحق في التنميـة، ولا
_______________

)٣( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 .٥٥/٢انظر القرار )٤(
 .TD/412انظر )٥(
،)A/62/53 (٥٣ الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، الملحــق رقــم :انظــر )٦(

 .الفصل الثالث، الفرع ألف
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 من أجل إعمال الحق في التنميـة علـى النحـوالتقدم بشأن الحاجة الملحة إلى مواصلة)٧(١٩٩٨
 المبين في إعلان الحق في التنمية،

 لـس للفريـق العامـل المعـني بـالحق في التنميـة التـابع الثامنةالدورة بنتائجوإذ ترحب 
 ،٢٠٠٧ مـارس/آذار ٢إلىبرايـرف/شـباط ٢٦من حقوق الإنسان المعقودة في جنيف في الفترة

 ،)٨(الواردة في تقرير الفريق العاملبصيغتها
ــع عــشر لرؤســاء دول أووإذ تــشير  ــؤتمر الراب ــات  إلى الم ــدانحكوم ــاز بل عــدم الانحي

 لمكتــب تنــسيق الــوزاريجتمــاع والا٢٠٠٦ســبتمبر/ أيلــول١٦ و١٥  في في هافانــا،المعقــود
ــاز ــا، المعقــود فيحركــة بلــدان عــدم الانحي ــار٣٠  و٢٩ في بوتراجايــا، ماليزي  ٢٠٠٦مــايو/ أي

 في ديربان، جنـوب أفريقيـا، فيالمعقودعدم الانحيازبلدانوالمؤتمر الوزاري الرابع عشر لحركة
 ،٢٠٠٤أغسطس/ آب١٩ إلى١٧الفترة من

 )٩( للــشراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــاتكــرر تأكيــد تأييــدها المتواصــلوإذ 
  إنمائيا لأفريقيا،بوصفها إطارا

  أن الفقر امتهان لكرامة الإنسان،دراكا منهاوإ 
 مــن ديــد عــالمي يتطلــب أكــبريمـثلان أن الفقــر المــدقع والجــوعدراكـا منــها أيــضاوإ 

 مـن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،١لهـدفبا عمـلالقـضاء عليـها بااعيـجم التزامـا اتمع الـدولي
 في تحقيــق ذلــكأن يــساهم، بمــا فيــه مجلــس حقــوق الإنــسان،اتمع الــدولي بــبالتــالي يــبو

 الهدف،
أن يعـاني أن حـالات الظلـم عـبر التـاريخ قـد سـاهمت قطعـا فيوإدراكا منها كـذلك 

الفقــر والتخلــفمــن ،العديــد مــن النــاس في مختلــف أرجــاء العــالم، وبخاصــة في البلــدان الناميــة
 تصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن، الاجتماعي والتفاوت الاقالاستبعادوالتهميش و

أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصـر الحاسمـة في تعزيـز الحـق في التنميـة ؤكدتوإذ 
وإعمالــه، وأن الفقــر مــشكلة متعــددة الأوجــه تــستلزم جــا متكــاملا ومتعــدد الجوانــب في

سية علـى جميـع الــصعد،لأبعـاد الاقتـصادية والــسياسية والاجتماعيـة والبيئيـة والمؤســالتـصدي ل
وبخاصــة في ســياق الهــدف الإنمــائي للألفيــة المتمثــل في خفــض نــسبة ســكان العــالم الــذين يقــل

_______________

ــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي،:انظــر )٧( ــم١٩٩٨الوثــائق الرسمي ،)E/1998/23 (٣، الملحــق رق
 .الفصل الثاني، الفرع ألف

)٨( A/HRC/4/47. 
)٩( A/57/304المرفق ،. 
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ونسبة السكان الـذين يعـانون الجـوع إلى النـصف بحلـول عـام دخلهم اليومي عن دولار واحد
٢٠١٥، 

 فيالفريـق العامـل المعـني بـالحق الاستنتاجات والتوصـيات الـتي اعتمـدهاب قرت - ١ 
 وتــدعو مفوضــية)٨( بتوافــق الآراءالثامنــة حقــوق الإنــسان في دورتــهسلــالتنميــة التــابع ،

المتحدة لحقوق الإنـسان والجهـات الفاعلـة المعنيـة الأخـرى إلى تنفيـذها فـورا وعلـى نحـو الأمم
 كامل وفعال؛

 مجلـس حقـوق الإنـسان على نحو ما جـددها إعمال ولاية الفريق العاملتؤيد - ٢ 
، مع إدراك أن الفريق العامل سيعقد دورات سنوية لفتـرة خمـسة)٦(٤/٤ ه قرارفيترة سنتينلف

 أيام عمل وسيقدم تقاريره إلى الس؛
 إعمال ولايـة فرقـة العمـل الرفيعـة المـستوى المعنيـة بتنفيـذ الحـق فيتؤيد أيضا - ٣ 

لفتـرةس حقـوق الإنـسانمجلـ علـى نحـو مـا جـددها إطار الفريق العاملفيالتنمية التي أنشئت
دورات سـنوية لفتـرة سـبعة أيـام عمـل  مع إدراك أن فرقة العمل ستعقد،٤/٤ ه قرارفيسنتين

 وستقدم تقاريرها إلى الفريق العامل؛
 المـؤرخ٦٠/٢٥١على الأحكام ذات الصلة مـن قـرار الجمعيـة العامـة تشدد - ٤ 

  أنالس في هـذا الـصددب بـويـ المنـشئ لـس حقـوق الإنـسان،و ٢٠٠٦مارس/ آذار١٥
 :لاتفاق ايقوم بما يلي لتنفيذ

؛ وأن ينهض ا الأهداف الإنمائية للألفيةوتحقيق لتنمية المستدامةأن يشجع ا )أ( 
الحق في التنميـةبـ النهوض من شأنه أن يؤدي إلى عمليوافق على برنامجأن )ب( 

 ستوىبمـ  ليـصبح)٣( عمـل فيينـا مـن إعـلان وبرنـامج١٠ و٥حسب ما هو محدد في الفقـرتين
 حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛سائر

 اجتماعهـافي ، أن فرقـة العمـل الرفيعـة المـستوى درسـتتلاحظ مع التقـدير - ٥ 
 من الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة المتعلـق بإقامـة شـراكة عالميـة مـن أجـل التنميـة٨ الهدف،الثاني

إلى تحـسين فعاليـة الـشراكة العالميـة فيمـا يتعلـق بإعمـالواقترحت معـايير لتقييمـه دوريـا سـعيا
 ؛)١٠(الحق في التنمية

 مـن تقريـر٥٤إلى ٥٢ في الفقـراتالمبينـةطـة الطريـقي تأييـد خرأهمية ؤكدت - ٦ 
والتي من شأا أن تكفل أن يمتد نطاق معايير التقييم الـدوري عن دورته الثامنةالفريق العامل

_______________

 .E/CN.4/2005/WG.18/TF/3انظر )١٠(
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 والـتي مـن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة٨  محـددة في الهـدف نحو ما هـيعلىللشراكات العالمية،
يقوم الفريق العامل بتطويرها وصـقلها تـدريجيا، لكـيالتيأعدا فرقة العمل الرفيعة المستوى و

 مـن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، في موعـد لا يتجـاوز عـام٨ الهـدف أخرى منشمل عناصري
 ؛٢٠٠٩

 أيـدهاعـايير المـذكورة أعـلاه، بالـصيغة الـتي المنبغي استخدامه يأن أيضاؤكدت - ٧ 
 ؛، حسب الاقتضاء في وضع معايير شاملة ومتسقة لتنفيذ الحق في التنميةالفريق العامل،

حل المـذكورةا الفريق العامل، لدى الانتهاء من المرتخذ أن ي على أهميةتشدد - ٨ 
، الأمـر الـذيهـذه المعـايير وتطبيقهـا عمليـا أعلاه، الخطـوات المناسـبة مـن أجـل كفالـة مراعـاة

يمكن أن يتخذ أشكالا عـدة، منـها وضـع مبـادئ توجيهيـة بـشأن تنفيـذ الحـق في التنميـة، وأن
 عمليـةعـن طريـق للنظـر في وضـع معيـار قـانوني دولي لـه طـابع الإلـزام،ا أساسـ ليصبحيتطور

 تشاركية تعاونية؛
 في دورتـهلفريـق العامـلادة في استنتاجات أهمية المبادئ الأساسية الوارتؤكد - ٩ 

 الصكوك الدولية لحقوق الإنـسان، مثـل المـساواة وعـدم التمييـزأغراضمع تسقةوالم )١١(الثالثة
 منظـور الحـق في مراعـاة لتعمـيمأساسيةوالمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ

 أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛ تشدد علىالتنمية على الصعيدين الوطني والدولي، و
ــل، أيـضا تؤكـد - ١٠   فيأهميــة مراعـاة فرقــة العمـل الرفيعـة المــستوى والفريـق العام

 : ما يليلحاجة إلى اولايتيهما،ب الاضطلاع
نظـام الحكـم الـدولي مـن أجــلعلـىالطـابع الـديمقراطيعمليـة إضـفاءتعزيـز )أ( 

 صنع القرار الدولي؛زيادة المشاركة الفعلية للبلدان النامية في
العمل أيضا على تعزيز الـشراكات الفعليـة، مثـل الـشراكة الجديـدة مـن أجـل )ب( 

 وغيرها من المبـادرات المماثلـة، مـع البلـدان الناميـة، وبخاصـة أقـل البلـدان نمـوا،)٩(تنمية أفريقيا
بغرض إعمال حقها في التنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛

الصعيد الحق في التنمية وتيسير تطبيقه وإعماله علىب قرارالإزيادة لىإالسعي )ج( 
لـزم مـن سياسـات علـى الـصعيدي  مـاوضـع علـى في الوقت نفـسهحث جميع الدولوالدولي،
 الحـق في التنميـة كحـق أساسـي مـن حقـوق الإنـسان،عمـاللإ التـدابير اللازمـةاتخـاذ والوطني

  تحقيـقالتعاون الذي يعود بالنفع المشترك لكفالةوتعميقى توسيعوأيضا حث جميع الدول عل

_______________

)١١( E/CN.4/2002/28/Rev.1ألف-، الفرع الثامن . 
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 التنمية في سياق تعزيز التعاون الدولي الفعال لإعمـالالعقبات التي تعترض سبيل إزالةالتنمية و
 سياساتاتباع الحق في التنمية يستلزم نحو إعمال أن التقدم الدائممراعاةالحق في التنمية، مع

 إقامة علاقات اقتصادية منصفة ويئة بيئة اقتـصاديةوكذلكلى الصعيد الوطني،إنمائية فعالة ع
اتية على الصعيد الدولي؛ؤم
علــى ســبيل الحــق في التنميــةإعمــال لمواصــلة كفالــةالنظــر في ســبل ووســائل )د( 

 اتفاقية بشأن الحق في التنمية؛مواصلة النظر في وضع بطرق منها،الأولوية
ة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحـدةتعميم مراعا )هـ( 

  الـدوليوالوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق، وفي سياسات واستراتيجيات النظـام المـالي
في، في هـذا الـصدد، أن المبـادئ الأساسـيةعلـى أن يراعـىالتجاري المتعدد الأطراف،النظامو

 مثــل الإنــصاف وعــدم التمييــز والـــشفافية،اريــة والماليــة الدوليــة الاقتــصادية والتجاــالات
 إقامة الشراكات الفعلية من أجـل التنميـة، أمـورهاوالمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما في

عتبـاراتلا الحـق في التنميـة ومنـع المعاملـة القائمـة علـى التمييـزإعمـالغـنى عنـها في سـبيل لا
 البلدان النامية؛مالمسائل التيمعالجةى غير اقتصادية فياعتبارات أخر سياسية أو

مجلــس حقــوق الإنــسان أن يكفــل قيــام لجنتــه الاستــشارية بمتابعــة  إلىتطلــب - ١١ 
 الحـق في التنميـة، وفقـاتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان بـشأنلللجنـة الفرعيـة الأعمال الجاريـة

 ولجنة حقوق الإنسان، وعملا بـالمقررات الـتيللأحكام ذات الصلة من قرارات الجمعية العامة
فيالعامــةســيتخذها مجلــس حقــوق الإنــسان، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة

 الصدد؛  عن التقدم المحرز في هذا تقريراة والستينلثدورا الثا
 الــدول الأعــضاء وجميــع أصــحاب المــصلحة الآخــرين إلى المــشاركةتــدعو - ١٢ 

بالـدعم القـوي الـذيفي الوقت نفـسه الدورات القادمة للمنتدى الاجتماعي، وتقربنشاط في
  الثلاث الماضية؛هدوراتالمنتدى فيإلى حقوق الإنسان وحمايةلتعزيزقدمته اللجنة الفرعية

الغايـات المحـددة في جميـع الوثـائقالأهـداف و الالتزام بتنفيـذتؤكد من جديد - ١٣ 
،استعراضـها اتالختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدا الأمم المتحدة وعمليـ

المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمـال الحـق فيالأهداف والغاياتسيما ولا
ــر ــة أم ــةالتنمي ــالغ الأهمي ــدب ــائق في تحقيــق المقاصــد والأه ــك الوث اف والغايــات الــواردة في تل

 الختامية؛
 أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجـل تنفيـذتؤكد من جديد أيضا- ١٤

ــة ــا عالمي ــسان حقوق  مترابطــةإعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا اللــذين يعتــبران جميــع حقــوق الإن
 بالرغم مـن أن،أنهب ويقرانلتنمية، ا وغير قابلة للتجزئة، ويجعلان من الإنسان محورومتشابكة
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مـن حقـوقالنيـل لتبريـرانعـدامها التذرع ب لا يجوزر التمتع بجميع حقوق الإنسان،التنمية تيس
 دوليا؛ الإنسان المعترف ا

 في المقـام  أن المسؤولية عن تعزيز جميع حقـوق الإنـسان وحمايتـها تقـعتؤكد- ١٥
 عـن تنميتـها في المقـام الأول مـسؤولةدوللـا أنعلى عـاتق الـدول، وتؤكـد مـن جديـدالأول

ــصادية ــشديد علــــى دور الــــسياسات الوطنيــــةوأنــــه لا مغــــالاة فيوالاجتماعيــــة الاقتــ  التــ
 والاستراتيجيات الإنمائية؛

 الظـروف الوطنيـةيئـة مسؤولية الدول في المقـام الأول عـن تؤكد من جديد- ١٦
 بينها تحقيقا لتلك الغاية؛ زامها بالتعاون فيمااتية لإعمال الحق في التنمية والتؤوالدولية الم

اتيـة تفـضي إلى إعمـال الحـقؤ الحاجة إلى بيئـة دوليـة متؤكد من جديد أيضا- ١٧
 في التنمية؛

ــسعي إلى زيــادةتؤكــد- ١٨ ــرار ضــرورة ال ــهبــ الإق ــسير تطبيق ــة وتي الحق في التنمي
تتخـذ التـدابير الـضرورية لإعمـالوإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، ويب بالـدول أن

 الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان؛
ــد وتحليــل العقبــات الــتي تعرقــل الإعمــالعلــى تــشدد- ١٩ الأهميــة الحاسمــة لتحدي

 الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي؛
قاصرة عـن ،ات وتطرحه من تحديبما تتيحه من فرص، تبقى أن العولمةتؤكد- ٢٠

 ضــرورة وضــعتؤكــد و،معــولمتحقيــق الأهــداف المتمثلــة في إدمــاج جميــع البلــدان في عــالم
سياسات واتخاذ تـدابير علـى الـصعيدين الـوطني والعـالمي مـن أجـل التـصدي لتحـديات العولمـة

 ؛على نحو تام واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون شاملة ومنصفة
تـزال جوة الفاصلة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة لاأن الفب قرت- ٢١

 غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها اتمع الدولي، وأن البلدان الناميـةإلى حدواسعة
تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التـهميش لا
  العولمة؛منافع من الاستفادة منليالاستبعاد الفعو

أن اتمـع الـدولي بعيـد كـل البعـد عـن تحقيـق الهـدف الـوارد فيعلـى تشدد- ٢٢
 الـسكان الـذين يعيـشون في فقـر إلىعـدد والمتمثـل في خفـض)٤(لألفيـةلإعلان الأمـم المتحـدة

 تؤكـد، وتؤكـد مـن جديـد علـى الالتـزام بتحقيـق ذلـك الهـدف، و٢٠١٥النصف بحلول عـام
ذلـك الـشراكة والالتـزام بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان في على مبدأ التعاون الدولي، بما

 النامية من أجل تحقيق الهدف؛
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 تحقيـق خطـوات ملموسـة نحـو بعـدتخـذالبلدان المتقدمة النمـو الـتي لم تتحث- ٢٣
 المساعدة الإنمائيـة الرسميـة في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم٠,٧هدف تخصيص نسبة

 في المائـة مـن ناتجهـا القـومي الإجمـالي٠,٢  و٠,١٥بـين إلى البلدان النامية ونـسبة تتـراوح مـا
، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة مـن التقـدم على أن تقوم بذلكلصالح أقل البلدان نموا

يــة اسـتخداما فعــالا للمــساعدة في اسـتخدام المــساعدة الإنمائيـة الرسم كفالــةالمحـرز حرصــا علـى
  الأهداف والغايات الإنمائية؛تحقيق

في مجــالات صـول البلـدان الناميـة إلى الأسـواقمـسألة ومعالجـة بـضرورة تقـر- ٢٤
 الـتي ـم البلــداناــالاتسـيما  الزراعــة والخـدمات والمنتجـات غــير الزراعيـة، ولاعـدة منـها

 النامية؛
 ذلــك في اــالات الــتي في ، بمــاللتجــارة بــوتيرة مناســبة تحريــر مجــد  إلىتــدعو- ٢٥

ــاوض لا ــد التف ــزال قي ــة ب،ت ــات المتعلق ــاء بالالتزام ــسائل والوف ــذ،والــشواغل الم ــصلة بالتنفي  المت
ــها ــة الخاصــة والتفــضيلية ــدف تعزيزهــا وجعل ــرواســتعراض أحكــام المعامل ــة وفعالأكث ــدق ةي

 وبنـاء القـدرات وتقـديم المـساعدةيـة الجمركيـة،ماديـدة مـن الحالجشـكالالأ وتجنـب،وعملية
 نحـو إعمـال الحـق في التنميـةإحـراز تقـدم هامـة فيمسائل باعتبارها،التقنية إلى البلدان النامية

 بشكل فعال؛
 بـين اـالات الاقتـصادية والتجاريـة والماليـة الدوليـةةالقائمـ الصلة  بأهميةقرت- ٢٦

، في هــذا الــصدد، الحاجــة إلى الحكــم الرشــيد وإلى توســيعكــدتؤوإعمــال الحــق في التنميــة، و
التنميـة والحاجـةالمسائل التي لها أهمية بالنسبة إلىقاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن

ــرات في اــال التنظيمــي،ســدإلى ــة الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــنوكــذلك الثغ ــز منظوم  تعزي
يـضا ضـرورة توسـيع وتعزيـز مـشاركة البلـدان الناميـة أتؤكـدالمؤسسات المتعددة الأطـراف، و

في اــالاقتــصاداا بمرحلــة انتقاليــة في عمليــة صــنع القــرار وتحديــد المعــايير والبلــدان الــتي تمــر
 ؛الدوليعلى الصعيدالاقتصادي

أن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المـستوى الـوطني يـساعدانب  أيضاقرت- ٢٧
 الجهـودبأهميـة قـرفيها الحق في التنمية، وت عزيز وحماية حقوق الإنسان، بما تعلىجميع الدول

 الحكـمهـافي  ممارسـات الحكـم الرشـيد، بمـا وتعزيـزالمتواصلة التي تبذلها الدول من أجـل تحديـد
ستجيبالــتي تــ ،المــشاركةالقــائم علــىلمــساءلة ولالخاضــعالمتــسم بالــشفافية والمــسؤولية و

ا وتطلعاج شراكة متفق عليهـا إزاءا في ذلك في سياق، بمتتناسب معهاا ولاحتياجا اتباع 
 التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
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 ذلـكباعتبار ،أهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنسانيب  كذلكقرت- ٢٨
لاقـةفي عمليـة إعمـال الحـق في التنميـة، وتلاحـظ بوجـه خـاص الع شاملة لعدة جوانبمسألة

الإيجابية القائمة بـين تعلـيم المـرأة ومـشاركتها علـى قـدم المـساواة في الأنـشطة المدنيـة والثقافيـة
  وتعزيز الحق في التنمية؛ المحليمجتمعلوالاقتصادية والسياسية والاجتماعية ل

 ضرورة إدماج حقوق الأطفـال، إناثـا وذكـورا علـى الـسواء، في جميـعتؤكد- ٢٩
ــبرامج ــسياسات وال ــة،ال ــز وكفال ــك الحقــوق وتعزي ــ تل ــة ها، لاحمايت ســيما في اــالات المتعلق

 بالصحة والتعليم وتنمية قدرام بشكل كامل؛
متلازمـة نقـص/ بالإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشريةترحب- ٣٠

ــسب ــة المكت ــدز(المناع ــد)الإي ــذي اعتم ــة ال ــة العام ــستوى للجمعي فيفي الاجتمــاع الرفيــع الم
 وجــوب اتخــاذ تــدابير إضــافية أخــرى علــى الــصعيدين، وتؤكــد)١٢(٢٠٠٦يونيــه/حزيــران ٢

 مـن الأمـراضهالإيـدز وغـير/الوطني والدولي من أجـل مكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البـشرية
المعدية، مع مراعاة الجهود والـبرامج الجاريـة، وتكـرر تأكيـد ضـرورة تقـديم مـساعدة دوليـة في

 هذا الصدد؛
 )١٣( باعتمـاد اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـةمع التقـدير تحيط علما - ٣١ 

 مفتوح؛ أن باب التوقيع على الاتفاقية وتلاحظ،٢٠٠٦ديسمبر/ كانون الأول١٣ في
 تجاه الشعوب الأصلية في عملية إعمال الحـق في التنميـة،التزامهاعلى تؤكد - ٣٢ 

مجـالات التعلــيم والعمالـة والتــدريب المهــني هـذه الــشعوب فيوق التزامهــا بكفالـة حقــوتؤكـد
ــالــضمان والــصحة والــصرف الــصحيوإعــادة التــدريب والإســكان و تي جــرى الاجتمــاعي ال

 في إعـلان الأمـم المتحـدةهـازابرإ حقوق الإنسان وفي مجال الدولية في الالتزاماتالاعتراف ا
 ١٣ المـؤرخ٦١/٢٩٥رارهابشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في ق

 ؛٢٠٠٧سبتمبر/أيلول
 بالحاجة إلى إقامة شراكات قوية مع منظمـات اتمـع المـدني والقطـاعتسلم - ٣٣ 

 لقضاء على الفقر وتحقيق التنمية وتحديد المسؤولية الاجتماعية للشركات؛إلى االخاص سعيا
الــة لمنــع ومكافحــة علــى الحاجــة الملحــة إلى اتخــاذ تــدابير ملموســة وفعتــشدد- ٣٤

ــع عمليــات ال ــع الــصعد، ولمن للأمــوالل الــدوليتحويــوتجــريم جميــع أشــكال الفــساد علــى جمي
 بصورة غير مشروعة، والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية، ولتعزيز التعـاونكتسبةالم

_______________

 .، المرفق٦٠/٢٦٢القرار )١٢(
 .، المرفق الأول٦١/١٠٦القرار )١٣(



A/RES/62/161

10

،)١٤(دق مـع مبـادئ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساس، بمـا يتـإعادة الأمـوالالدولي على
 في الفصل الخامس منها، وتؤكد أهمية التزام جميـع الحكومـات التزامـا سياسـيا حقيقيـابخاصةو

والتـصديق عليهـا فيإطار قانوني ثابـت، وفي هـذا الـسياق، تحـث الـدول علـى توقيـع الاتفاقيـة
  والدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛أقرب وقت ممكن

أنـشطة مفوضـية الأمـم المتحـدةب صـلة النـهوضمواضـرورةعلى  أيضاتشدد- ٣٥
ذلـك ضـمان اسـتخدام المـوارد في لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنميـة وإعمالـه، بمـا

الأمين العـام تزويـد المفوضـيةبـ يـب، و اسـتخداما فعـالاالمالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتـها
 بالموارد الضرورية؛

لحقـوق الإنـسانالـساميةالأمـم المتحـدةلب إلى مفوضـة الطتؤكد من جديد- ٣٦
أن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيـز الـشراكة العالميـة
لأغراض التنمية بين الدول الأعـضاء والوكـالات الإنمائيـة والمؤسـسات الدوليـة المعنيـة بالتنميـة

إلى مجلــسالمقبــل المقــدمالتفــصيل في تقريرهــابلــك الأنــشطةوالتمويــل والتجــارة، وأن تــورد ت
 حقوق الإنسان؛

ــا، بوكــالات الأمــم الميــب- ٣٧ الوكــالاتكــذلكو تحــدة وصــناديقها وبرامجه
أنإلى الحاجـةتؤكد الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، ومراعاةالمتخصصة، تعميم

الحـق في التنميـة فيمراعـاة الأطـراف بتعمـيمم التجاري المتعدداظ والن المالي الدوليالنظامقومي
 سياساا وأهدافها؛

 إلى الأمين العام أن يعرض هـذا القـرار علـى الـدول الأعـضاء وأجهـزةتطلب- ٣٨
 منظومة الأمم المتحدة وهيئاا ووكالاا المتخصصة وصناديقها وبرامجهـا والمؤسـسات الإنمائيـة

 سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛ لاو، الدوليةوالمالية
 إلى الأمــين العـام أن يقــدم تقريـرا إلى الجمعيــة العامـة في دورــاتطلـب أيـضا- ٣٩

 والستين وتقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان عن تنفيذ هذا القـرار، علـى أن يـشملالثالثة
يد الــوطني والإقليمــي والــدولي لتعزيــز الحــق فيالتقريــران الجهــود المبذولــة علــى كــل مــن الــصع

ما التنمية إلى تقديم بيان شفوي عالتنمية وإعماله، وتدعو رئيس الفريق العامل المعني بالحق في
 . والستين الثالثةفي دوراالعامة إلى الجمعيةمعلومات يستجد من

 ٧٦لجلسة العامةا
 ٢٠٠٧ ديسمبر/ كانون الأول١٨

_______________

 .٤٢١٤٦، الرقم٢٣٤٩، الدمجموعة المعاهداتمم المتحدة،الأ )١٤(
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